
 

 

  
  
  
  

  إدارة التدريب على المكافحة والحصر إدارة التدريب على المكافحة والحصر                         

  
  
  

  التقادم التقادم 
  فى الجريمة الضريبية فى الجريمة الضريبية 

 
 إعــداد إعــداد : :--  

   مجموعة من المتخصصين فى مجال مكافحة التهرب الضريبى مجموعة من المتخصصين فى مجال مكافحة التهرب الضريبى      
  --: : تحت إشراف تحت إشراف 

  رئيس قطاع التدريبرئيس قطاع التدريب/ /         السيد الأستاذ         السيد الأستاذ 
  --: : تحت  توجيه تحت  توجيه             

  رئيس المصلحةرئيس المصلحة/  /      السيد الأستاذ     السيد الأستاذ                     
  
  

  
  
  



 

 ١

  -:  ة  مقدمـ
لاشك أن التقادم كنظام قانونى لا يتنافى مع العدالة والأخلاق ، فالتقادم سواء كان مكسباً أو مسقطاً يستند إلى 

  ٠العديد من الإعتبارات من القوة والأهمية التى جعلت الشرائع تأخذ به منذ القدم  
على أساس إعتبارات عامة تتصل بالصالح العام للمجتمع حيث  يتعين أن يوضع حد للمنازعة ذلك أن التقادم يقوم 

فى أمر معين فلو ترك للشخص أن يطالب بحقه مهما مضى من زمن على قعوده عن هذه المطالبة لأدى ذلك إلى زعزعة 
وضى فى اتمع ، وتلك هـى أهـم   فى المراكز القانونية وإضطراب دائم فى المعاملات وهو الأمر الذى يبعث على الف    

  -:  مبررات التقادم والتى تتمثل فى الآتـــــى  
  ٠المحافظة على مبدأ الثبات القانونى حتى لا يظل الأفراد مهددين مدى حياتهم    ٠١  
  ٠نسيان اتمع للجريمة أو الحق أو الإلتزام نتيجة مرور وقت طويل عليه    ٠٢  
  ٠لمن لم يستعمل حقه نوع من الجزاء أو العقاب   ٠٣  
  من التنازل الضمنى عن هذا الحق  فوات مدة طويلة دون أن يطلب صاحب الحق بحقه وهو نوع   ٠٤  

أنه يعتبر قرينة على الحق ، وقيل فى تفسير التقادم المسقط أنه يعتبر قرينة قد قيل  فى تفسير التقادم المكسب ول  -
  ٠على الوفاء 

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢

 سـوف  يختلـف عنـه فـى القـانون الجنـائى فإننـاقانون المـدنىولما كان التقادم فى ال
  -:  نتناول بيان كل منهم فيما يلى  

  -:  التقادم فى القانون المدنى    :  ًأولا
  ٠تعريف التقادم    ٠١  
  ٠أنواع التقادم    ٠٢  
  ٠بدء سريان التقادم     ٠٣  
    ٠وقف التقادم    ٠٤  
  ٠إنقطاع التقادم    ٠٥  
  ٠تقادم  ثار التمسك بالآ  ٠٦  
  ٠مدة التقادم    ٠٧  

  
  -:  تقادم جريمة التهرب الضريبى  ونتناول فيها    :  ًثانيا

  ٠التقادم فى الجرائم المتعلقة بتقديم الإقرارات   ٠١  
  ٠التقادم فى الجرائم المتعلقة بأداء الضريبة    ٠٢  
  ٠تقادم الدعوى وتقادم العقوبة   ٠٣  
   .م التهرب للتقادم فى جرائارات القاطعةالإقر  ٠٤  
   وتعديلاته   ١٩٩١ لسنة ١١ بالقانون  تطبيقات عملية  على حالات المخالفات والتهرب الضريبى الواردة  ٠٥  

  
  
  
  



 

 ٣

  -: التقادم فى القانون المدنى : أولا 
  ::تعريف التقادم تعريف التقادم  )  ) ١١( ( 
  ٠يعرف التقادم فى اللغة بأنه  مضى المدة لفترة زمنية محددة    -
  القانون كثيراً عن هذا التعريف ولا يختلف تعريفه فى   -

هو مضى مدة زمنية حددها المشرع سواء كانت طويلة أو قصيرة للشخص لإستخدام حقه " حيث يعرف بأنه 
  ٠"  فى المطالبة بحقوقه دون إستعمال هذا الحق 

وتراخى فى حيث يقرر القانون لصاحب الحق فترة زمنية محددة للمطالبة بحقه خلالها فإذا وقف موقفاً سلبياً   
إستعمال هذا الحق  ولم يطالب بحقه خلال هذه الفترة التى حددها القانون فلا يجوز له المطالبة بحقه بعد ذلك 

  ٠)  التقادم ( وذلك لمضى المدة المقررة 
  ٠" يعتبر قرينة على الحق " ولذلك فإن الفقه إتجه إلى تعريف أو تفسير التقادم المكسب بأنه   -

  ٠"  يعتبر قرينة على الوفاء  "  بأنه والتقادم المسقط  
  :  :     أنواع التقادم      أنواع التقادم     ))٢٢((

  -:  التقادم نوعان هما  
  ٠"  التقادم قصير المدة "  التقادم المسقط    ٠١  
  ٠"  التقادم طويل المدة "  التقادم المكسب     ٠٢  
  -:  وسوف نتناول بيانهم على النحو الآتــــى    

  -:  التقادم  المسقط     ٠١
فهو من أسباب إنقضاء " التقادم المسقط هو وسيلة للتخلص من الإلتزام بمجرد مضى مدة معينة حددها القانون   -

  ٠"  الإلتزام  
مضى مدة التقادم المسقط عارياً عن الحماية القانونية إذ يكون للمدين حينئذ أن يتمسك  فالدائن يجد حقه بعد  

  ٠"  الدفع بالتقادم  " ضد الدائن بالوسيلة الناشئة عن مضى المدة



 

 ٤

  -:  التقادم المكسب     ٠٢
التقادم المكسب هو قرينة على الحق فمن حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على   -

ء أو الحـق العينـى إذا   ىمنقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان لـه أن يكـسب ملكيـة الـش     
  ٠زته دون إنقطاع خمس عشرة سنة  إستمرت حيا

فالتقادم المسقط يقضى الحقوق الشخصية والعينية على السواء إذا لم يستعمل صاحب الحق حقه خلال مدة   
  ٠معينة حددها القانون  

أما التقادم المكسب فتقترن به الحيازة دائما حيث يكسب الحائز وبما حازه من حقوق عينية بعد أن تـستمر         
  ٠مدة معينة حددها القانون  حيازته لها 

  -:  القواعد المشتركة بين التقادم والمكسب والتقادم المسقط 
علق بحساب المدة لمسقط على التقادم المكسب فيما يتتسرى قواعد التقادم ا"  مدنى على أنه ٩٧٣تنص المادة   -

    "  ٠٠٠تعديل المدة لإتفاق على ووقف التقادم وإنقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه وا
  -:  ر  أن  تذكــ

أن التقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ويسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية بخلاف التقادم المكسب   ٠١
  ٠فإنه يقترن بالحيازة ويكسب الحقوق العينية فقط  

دعوى التى رفعها صاحب الحق الذى وذلك عن طريق ال( التقادم المسقط لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع          ٠٢
  ٠) سقط بالتقادم حيث يكون للمستفيد الدفع بالتقادم المسقط 

  ٠أما التقادم المكسب فيتمسك به عن طريق الدفع وعن طريق الدعوى على السواء   
ة التقادم المسقط لا يعتد فيه بحسن النية أما التقادم المكسب فيعتد فيه بحسن النية  حيث تختلف فيـه مـد        ٠٣

  ٠التقادم للحائز حسن النية عن الحائز سيىء النية  
  
  



 

 ٥

    :  تغيير مدة التقادم المسقط لدين الضريبة  
  )  مدنى ٣٨٥شرطه صدور حكم نهائى بالدين م( 

  ٠ ٣٠/١٢/١٩٨٥ قضائية جلسة ٥١ لسنة ٦١٦نقض رقم   
  ٠ ٣٠/١/١٩٧٨ قضائية جلسة ٣٠ لسنة ٢٩٢نقض رقم   

 من القانون المدنى أنه إذ أزال التقادم المنقطع حل محله ٣٨٥طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأصل فى إنقطاع التقادم   -
تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما 

قرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم  سالفة الذكر فى ف٣٨٥عدا الحالات الإستثنائية التى تنص عليها المادة 
 مما مــــــارة أن الذى يحدث  بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة

  ٠تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين وقوة الذى يمكنه من أحداث هذا الأثر 
      ::بدء سريان التقادم   بدء سريان التقادم     ٠٠  ٣٣
يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم   لا٠٠٠"  من القانون المدنى على أنه ٣٨١تنص المادة   -

  ٠" الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء 
فالقاعدة هنا أنه يبدأ سريان التقادم من وقت إستحقاق الدين فيكون للدائن خلال مدة التقادم المطالبة بالدين   

 وهذا ما ينطبق على التقادم المسقط ، أما بالنسبة للتقـادم  ٠٠لم يفصل فأنه يتقادم جزاء له على إهماله  فإذا  
  ٠المكسب فلا يسرى إلا من الوقت الذى تتوافر فيه الحيازة  

  
  -:  ر  أن  تذكــ

ن وقت تحقق  الشرط إذا كان الدين  معلقاً على شرط واقف أو مضافاً إلى أجل ، فلا يبدأ سريان التقادم إلا م  -
  ٠"   مدنى ٣٨١م " أو إنتهاء الأجل 

يبدأ إحتساب مدة التقادم من وقت إستحقاق الدين بالنسبة للتقادم المسقط ومن وقت توافر الحيازة بالنسبة   -
  ٠للتقادم المكسب 



 

 ٦

  -:  ة  ملحوظــ
 ٣٧٧الرسوم عدل أحكام المادة  الخاص بتقادم الضرائب و١٩٥٣ لسنة ٤٦٤قادم دين الضريبة طبقاً للقانون رقم ت

  ٠ " ٢٦/١٢/١٩٥٣قانون صادر بتاريخ "  سنوات فقط ٣ سنوات بعد أن كانت ٥مدنى إلى 
   ٠ مدنى ٣٨٥هذا مع مراعاة الإستثناء الخاص بالمادة   

  :  :  ادم    ادم    وقف التقـــوقف التقـــ  ٠٠  ٤٤
  --:  :  ه  ه  تعريفــتعريفــ

ر من الأعذار القانونية أو الواقعية ثم و للحق بسبب عذ يقصد بوقف التقادم هو أن يقف مضى المدة المسقطة
  ٠يستأنف سيره بعد زوال ذلك العذر على أن تضاف المدة السابقة على قيام المانع إلى المدة اللاحقة على زواله  

  --:  :  ه  ه  حكمتــحكمتــ
فقد يكون بعض الأشخاص فى حالة أو ظروف لا تمكنهم من القيام بالأعمال التى يترتب عليها قطـع التقـادم           

  ٠شخاص وقف التقادم خلال هذه الحالة أو الظروف   قرر المشرع حماية لهؤلاء الأولذلك
  --:  :  أثـــــره  أثـــــره  

يقتصر هنا أثر وقف التقادم على إسقاط مدة المانع ويزول من زال  ، أما الوقت السابق على الوقف فهو لا يضيع بل يضم 
  ٠إلى المدة اللاحقة لزوال المانع 

  -:  ر  أن  تذكــ
ادم المسقط لا يوقف ولا يوجد سبب لوقفه إذا كانت مدتـه لا تزيـد علـى خمـس سـنوات أمـا التقـادم         أن التق 

  ٠المكسب فمتى وجد سبب لوقفه فأنه يوقف حتى ولو لم تزد مدته على خمس سنوات  
  
  
  
  
  



 

 ٧

  :  :  ـادم  ـادم  إنقطاع   التقإنقطاع   التق  ٠٠  ٥٥
  ٠بدأ مدة جديدة من وقت زوال هذا السبب  يقصد بإنقطاع التقادم إسقاط المدة السابقة على تحقق سبب الإنقطاع وت

  -:  وينقطع التقادم بأحد أمرين  
  ::الإنقطاع الطبيعى  الإنقطاع الطبيعى    ٠١٠١

وهو الإنقطاع الناشىء عن زوال الحيازة ، وهذا النوع من الإنقطاع خاص بالتقادم المكسب ولا يـسرى علـى       
  ٠التقادم المسقط  

    ::الإنقطاع المدنى  الإنقطاع المدنى    ٠٢٠٢
طالبة صاحب الحق بحقه بمطالبة قضائية أو يقوم مقامها أو يسبب إقرار الحائز أو وهو الإنقطاع الناشىء عن م  

  ٠المدين بحق المالك أو الدائن  
  

  -:  ر  أن  تذكـــ
أن هناك فرق بين وقف التقادم وإنقطاع التقادم ، حيث فى الأول يتم إحتساب الوقت السابق على الوقف إلى 

تب عليه وقف التقادم ، أما الثانى فلا يكون هناك مجال لذلك نظراً لأن الإنقطاع يترتب المدة اللاحقة لزوال المانع الذى تر
  ٠عليه إنهاء حالة التقادم نهائياً ويبدأ بعده حساب مدة جديدة دون الأخذ فى الإعتبار المدة السابقة على الإنقطاع  

  :  :   وقف التقادم    وقف التقادم   أثر أثر 
  -:  ى  يترتب على وقف التقادم الآتـ

  المدة التى وقف سريان التقادم خلالها لا تحسب ضمن التقادم وتحسب المدة السابقة عليها والمدة التالية لها  إن   ٠١
   يسرى إلا على الأشخاص الذين خوللا يتمسك يوقف سير التقادم إلا الشخص الذى تقرر الوقف لصالحه كما لا  ٠٢

  ٠القانون التمسك ضدهم به    
      :مثــال  

تقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين نظراً لأنه ناقص الأهلية وليس له من يمثله قانوناً فإن التقادم إذا وقف سير ال
  ٠يقف بالنسبة إليه وحده  دون باقى الدائنين الضامنين ممن لا يقوم لهم سبب الوقف 



 

 ٨

  --:  :  أثر إنقطاع التقادم   أثر إنقطاع التقادم   
  -:  ى  التقادم الآتترتب على إنقطاع ي

  ٠سابقة على الإنقطاع ويبدأ إحتساب مدة جديدة من وقت إنتهاء سبب الإنقطاع  إسقاط المدة ال  ٠١  
  --:  :  آثار التقــــادم  آثار التقــــادم  

عند بحث موضوع آثار التقادم فإنه توجد بعض المعطيات الأساسية والمشتركة بين التقادم المكسب والتقـادم       
  :  ى ــــالآتــة تتمثل فى المسقط لابد من معرفتها قبل بحث هذا الموضوع وهذه المعطيات الأساسي

لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب دائنيه أو أى   ٠١  
  والحائز أيضاً فى التقادم المكسب   ) فى التقادم المسقط ( شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين 

   ٠ة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية يجوز التمسك بالتقادم فى أية حال  ٠٢  
إن أحكام التقادم  التى تعتبر من النظام العام هى تلك التى تتعلق بوجود التقادم ، أما الأحكام التى تتعلق   ٠٣  

  ٠بالإستفادة من التقادم فلا تعتبر من النظام العام  
 ، كما لا يجوز الإتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه  ٠٤  

  ٠عن المدة التى عينها القانون 
   عن التقادم يعد ثبوت الحق فيه  يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنياً  ٠٥  
  -:   أى أن التنازل عن التقادم يأخذ صور ثلاثة هـــى      
  ٠ولا أثر له  ريان هذا التنازل وهذا  يقع بإطلاالتنازل عن التقادم قبل س  -    
والتنازل عن التقادم أثناء سريانه وهذا يقع صحيحاً بالنسبة للمدة السابقة عليه وباطلا بالنسبة   -    

  ٠للمدة اللاحقة 
  ٠والتنازل عن التقادم بعد تمام مدته وهذا يقع صحيحاً ومنتجاً لأثاره   -    

  
  



 

 ٩

     :     :  ثار التمسك بالتقادمثار التمسك بالتقادمآآ  ٠٠  ٦٦
 مدة التقادم وتمسك به المدين سقط الدين بأثر رجعى بمعنى أن اكتملتيترتب على التقادم إنقضاء الإلتزام فإذا   -

  ٠الدين يعتبر منقضياً لا من وقت تمام مدة التقادم بل من وقت بدء سريانه  
  -:  ة هامة   ملحوظـ

لحقـات ولـو لم تكتمـل مـدة التقـادم الخاصـة بهـذه        إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الم        -
  ٠الملحقات 

ترجع حكمة الأثر الرجعى للتقادم فى أنه لو أعتبر الدين منقضياً من وقت تمام التقادم لوجب على المدين دفع   -
   للتقادم بإعتبار أن أصل الدين كان قائماً فى هذه الفترة  احتسبتفوائد السنوات التى 

 حيث يترتب علـى التمـسك   ٠٠اعد السابقة على كل من التقادم المكسب والتقادم المسقط تنطبق نفس القو   -
بالتقادم فى التقادم المكسب كسب الحائز ملكية الشىء محل الحيازة وذلك من وقت بدء الحيازة لا من وقت 

  ٠التمسك بالتقادم 
  -:  ـر أن   تذكـــ

  ٠ أو التقصير وذلك سواء فى التقادم المكسب أو التقادم المسقط  بالإطالةلا يجوز الإتفاق على تعديل مدة التقادم 
  ٠"  على أن يتم التقادم فى مدة تحتلف عن المدة التى عينها القانون الاتفاقلا يجوز "  على أنه ٣٨٨حيث تنص المادة 

  :  :  مدة التقادم  مدة التقادم    ٠٠  ٧٧
مة على المبيعات بشأن تحديد مدة  بإصدار الضريبة العا١٩٩١ لسنة ١١نظراً لعدم وجود أى نص فى القانون 

  ٠التقادم بشأن الحقوق والإلتزامات الواردة به فإنه يتم الرجوع فى شأن ذلك للقواعد العامة الواردة بالقانون المدنى 
  -:  ة  ى هذا الموضوع النقاط الآتيــوعلى ذلك سوف نتناول ف

  ٠تقادم دين الضريبة   ٠١  
  ٠تقادم التعويض    ٠٢  
  ٠) الفرق بينهم ( يمة التهرب وتقادم العقوبة تقادم جر  ٠٣  



 

 ١٠

  -:  تقادم دين الضريبة        :٠١
والرسوم بمضى تتقادم الضرائب "  من القانون المدنى هذا التقادم عندما نصت على أنه ٣٧٧ولقد تناولت المادة   -

 دين الضريبة يتقادم ن من القانون المدنى فإ٣٧٧ المادة وعلى ذلك فإنه وفقاً لأحكام  "  ٠٠٠٠خمس سنوات   
  ٠بمضى خمس سنوات من تاريخ إستحقاق الدين 

  ٠ولكن من الأخذ فى الإعتبار الحالات السابقة لوقف أو إنقطاع التقادم   -
  ويثور التساؤل هنا هل يسرى التقادم حتى لو كان دين الضريبة محل نزاع  ؟

 يصبح دين الضريبة نهائى ولا يوجد نزاع بخصومه حيث يسرى التقادم عندما"  لا " الإجابة هذا التساؤل بـــ     
  ٠أولاً مجال للنزاع فيه  

  -:  تقادم التعويض       :٠٢
  من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها فى مواد ٥٣٠ ، ٥٢٩ ، ٥٢٨من المقرر قانوناً فى المواد   -

 وتنقطع هذه المدة أما بالقبض على المحكوم ٠الجنح تسقط بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم نهائياً  
  ٠عليه أو بأى إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه  

 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات ٥٠٦كما أجاز المشرع فى المادة   -
افعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الحكومية وأن الحجز إجراء من إجراءات بالطرق المقررة فى قانون المر

  ٠التنفيذ القاطعة للتقادم  
  -:  ننا نستخلص من ذلك مبدأين هامين هما  وعلى ذلك فا

  ٠أن التعويض يسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائى    ٠١  
  ٠الحجز الإدارى يقطع التقادم    ٠٢  

ك أن أساس تقرير مدة سقوط  الحق فى التعويض بمضى المدة سالفة الذكر مرجعه إلى أن التعويض المنصوص عليه ولاش  -
فى قانون ضريبة المبيعات يعتبر عقوبة جنائية تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلاحظ عقوبة الحبس والغرامة التى 

  )  قضائية ٥٩ لسنة ٢٧٦عن رقم  الط٢٨/١/١٩٩٣نقض مدنى جلسة ( ٠يحكم بها على الجانى 



 

 ١١

  -:  ر أن   تذكـــ
  ٠يسقط التقادم بمضى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى   ٠١
  ٠توقيع الحجز الإدارى خلال فترة خمس سنوات يقطع التقادم   ٠٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٢

  -:  التقادم فى جريمة التهرب الضريبى    : ً ثانيا
  -: ة  مقدم

من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر ) ١٥(تنص المادة   -
سنين من وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على 

  ٠خلاف ذلك 
  ذ حكم الجنح بخصوص التقادم  لى فإنها تأخولا شك أن جريمة التهرب الضريبى تعد من قبيل الجنح وبالتا  -
وتسرى أحكام التقادم أى إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على كل جريمة سواء كانت معلومة للمجنى عليه   -

  ٠ وسواء حصل تبليغ للسلطات المختصة أم لم يحصل ٠٠أم مجهولة 
  ٠ )  ٦٠٠  ص  ٢ القواعد القانونية جـ ١١/٥/١٩٣٦نقض (   
ك ما دامت الدعوى قائمة لم تقدم إلى القضاء بعد أو إذا قدمت ولكن لم يفصل فيها بحكم نهائى غير قابل وذل  
  ٠للطعن  

  -:  مبدأ سريان المدة  
 من يوم وقوع ٠٠تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى المدة " إجراءات فإنه ) ١٥(طبقاً لنص المادة   
  ٠"  الجريمة 
خر  وكذلك تسرى المدة من تاريخ آ٠٠ل  المدة هو يوم وقوع الجريمة سواء حصل بتبليغ أم لم يحصفمبدأ سريان  
 الإجراء القاطع للمدة وتحسب لاتخاذ به والمتبع عملا هو إحتساب المدة من اليوم التالى لوقوع الجريمة أو انقطعتإجراء 

  ٠المدة بالتقويم الميلادى 
  ٠ى عاتق النيابة العامة تعيين يوم وقوع الجريمة يقع عل  

  -:  الجرائم المستمرة  
  -: ينبغى هنا التفرقة بين نوعين من الجرائم المستمرة   -

  ٠أو جريمة إشغال طريق ) مثل إخفاء أشياء مسروقة ( الجرائم المستمرة     :الأولى    



 

 ١٣

التنظيم أو لصق إعلان بناء جدار خارج خط ( الجرائم المستمرة  إستمرار ثابتاً أو مضطرداً     :الثانية    
  ٠) فى مكان محظور 

  ٠يبدأ التقادم من اليوم التالى لإنقطاع حالة الإستمرار   :ففى الأولى    
  ٠ثارها رتكاب الجريمة لا من وقت إختفاء آيبدأ التقادم من وقت إ  :وفى الثانية   

  -:  ملحوظــة  
من اليوم التالى لآخر فعل من أفعال  ) قة على دفعات مثل السر( تبدأ مدة التقادم فى الجرائم الوقتية المتتابعة   
    ٠التنفيذ 

  -:  وقف التقادم  
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية ) ١٦(نصت المادة   -

  ٠لأى سبب كان   
  ٠بة لتقادم العقوبة الجنائية وعلى ذلك فلا يوجد وقف بالنسبة للدعوى ولكن يوجد وقف بالنس  

الأموال الأميرية والتى تنص على أنه /  عقوبات باب الإختلاس ١١٩إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه المادة   -
لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية المذكورة فى هذا الباب إلا من تاريخ إنتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق " 

  ٠فيها قبل ذلك 
  -:  إنقطاع التقادم   

  ٠ولعل هذا يرجع إلى أن الموظف يستطيع إخفاء جريمة الإختلاس طالما هو فى وظيفته   
  ملحوظة

  ٠أن مجرد البلاغ أو تقديم الشكوى لا يقطع التقادم   -
 أنها أى إجراء يتصل بالدعوى المدنية سواء كانت مقامة أمام القضاء المدنى أو الجنائى لا يقطع التقادم حيث  -

  ٠تنصب فقط على الدعوى الجنائية  دون غيرها 



 

 ١٤

ونظراً لأن  الضريبة تقوم على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والمكلف وإنما تحددها القوانين التى تفرضها   
  ٠وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع 

وجه حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفعه المكلف فللمكلف أن يسترد ما دفعه بغير   
  ٠وذلك ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم 

  -:  وعلى ذلك فسوف نتناول فى تقادم جريمة التهرب الضريبى النقاط الآتيـــة  
  ٠التقادم فى الجرائم المتعلقة بالإقرارات    ٠١
  ٠أداء الضريبة  التقادم فى الجرائم المتعلقة ب  ٠٢
  ٠تقادم الدعوى وتقادم العقوبة   ٠٣
  ٠الإجراءات القاطعة للتقادم فى جرائم التهرب   ٠٤
  --:  :  التقادم فى الجرائم المتعلقة بالإقرارات  التقادم فى الجرائم المتعلقة بالإقرارات    ٠١٠١

  - : ـــة   من القانون على المسجل أن يقدم إقراراً شهرياً على النموذج المعد لذلك خلال المواعيد الآتي١٦أوجب المشرع فى المادة 
  ٠) سلع عامة ( خلال الشهرين التاليين لشهر المحاسبة   -أ    
  ٠) سلع جدول ( خلال ثلاثين يوماً من إنتهاء شهر المحاسبة   -ب    
  ٠) سلع عامة (  من كل عام ١٥/٦إقرار إبريل من كل عام يقدم فى موعد غايته   -ج   
رتين فى السنة التقدم بطلب للموافقة على التصريح ويجوز للمستوردين الذين يستوردوا مرة واحدة أو م  -د   

 بواقعة البيع اقترنتبتقديم الإقرار فى الشهر الذى تتم فيه واقعة الإستيراد فقط دون غيره وذلك إذا ما 
  ٠لما تم إستيراده 

  -:  ى  قة بالإقرارات تتمثل فى الآتوصور الجرائم المتعل
  ٠ا بعد شهرين من تاريخ إنتهاء شهر المحاسبة  تقديم الإقرار بما لا يجاوز ستين يوم  ٠١  
  ٠٢    ٠عدم تقديم الإقرار أصلا  
  تقديم الإقرار بما يجاوز ستين يومان بعد  الشهرين التاليين لشهر المحاسبة    ٠٣  



 

 ١٥

  -:  ًالتقادم فى حالة تقديم الإقرار قبل مضى ستين يوما بعد شهرين من شهر المحاسبة      :ًأولا  
 من القانون تعد ٤١دم تقديم الإقرار بما لا يجاوز شهرين من شهر المحاسبة والمنصوص عليها فى المادة أن واقعة ع  -

  من قبيل الجنح وليس المخالفات وذلك نظراً لأن العقوبة المفروضة عليها تجعلها فى نطاق الجنح وليس المخالفات 
لى فيسقط حق المصلحة فى إتخاذ أى إجراء قانونى بعد مضى وعلى ذلك قيسرى عليها التقادم الثلاثى وبالتا  -

  ٠ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب هذه الواقعة  
  -:  ًالتقادم فى حالة عدم تقديم الإقرار أصلا    :ًثانيا  

  -:  وفى هذه الحالة نكون أمام أحد فرضين    -
  -:  عدم قيام المصلحة بتقدير الضريبة      -:  الفرض الأول  

  ٠ عن تقديم الإقرار فى الميعاد المحدد الامتناع من الجرائم السلبية والتى تقع بمجرد إقرارونظراً لأن جريمة عدم تقديم   -
فإنه فى حالة عدم تقدير المصلحة للضريبة فإن جريمة عدم تقديم الإقرار تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ   

  ٠إنتهاء المهلة المحددة  لتقديم الإقرار 
  -:  قيام المصلحة بتقدير الضريبة     -:  ض الثانى  الفر

وهنا يتعين على المصلحة تقدير الضريبة قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء مهلة تقديم الإقرار فإذا قامت   
  ٠المصلحة بتقدير الضريبة وأخطرت المسجل بذلك بخطاب رسمى مسجل بعلم الوصول 

  -:  ترتب على ذلك الآتـــــــى  
لا ينقضى دين الضريبة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالتقدير وذلك وفقاً لأحكام المادة   ٠١  

  ٠ مدنى  ٣٧٧
يبدأ سريان التقادم من تاريخ إخطار المسجل بالتقدير حيث أن إخطار المسجل بدين الضريبة يقطـع          ٠٢  

  ٠التقادم ويبدأ بعد ذلك سريان التقادم من جديد 
نسبة لجريمة التهرب إن وجدت فيبدأ حساب مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإخطار وذلك بخلاف وبال    

  ٠دين الضريبة الذى يسقط بمضى خمس سنوات  



 

 ١٦

    -:ًالتقادم فى حالة تقديم الإقرار بعد مضى ستين يوما لمرور  شهرين من شهر المحاسبة  :ًثالثا  
  ٠إن هذه الحالة تعد تهرباً وفقاً للحالات الواردة منها على سبيل الحصر   من القانون ف٤٤وهنا ووفقاً لنص المادة   -
وهنا سواء قامت المصلحة بتقدير الضريبة أو لم تقم بتقدير الضريبة فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهرب تسقط   -

  ٠بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار 
  -:  تذكــــر أن   

أن إلتزام المسجل بتقديم الإقرار لا يقف عند حد إنقضاء الميعاد المحدد لتقديمه ولكنه يستمر بعد إنتهاء أجل   
  ٠تقديمه ما قام حق المصلحة فى تقدير الضريبة ويظل هذا الحق قائماً إلى حين إنقضاء الإلتزام بأداء الضريبة بالتقادم  

  --:  :  لضريبة    لضريبة    التقادم فى الجرائم المتعلقة بأداء االتقادم فى الجرائم المتعلقة بأداء ا  ٠٢٠٢
 والتى تنص ١٠ الفقرة رقم ٤٤ولا شك أن هذه الجرائم هى من جرائم التهرب الضريبى ومثالها ما ورد بالمادة   -

  ٠"  إنقضاء ستين يوماً على إنتهاء المواعيد المحددة بسداد الضريبة ودون الإقرار عنها وسدادها " على 
لسلعة أو إستيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد بيع ا"   والتى تنص على  ٢وكذلك الفقرة رقم   

  ٠"  الضريبة المستحقة 
ويرجع أساس ذلك إلى أن المشرع قد أوجب على المسجل أداء أصل الضريبة دورياً للمـصلحة رفـق إقـراره              -

  ٠ من القانون  ١٦الشهرى وفى ذات المواعيد المنصوص عليها بالمادة 
 من ذات القانون يتبين لنا أن المشرع قد فرض عقاباً على التأخير فى ٤٤من القانون بالمادة ٤ وبمقارنة نص المادة  -

  ٠ من القانون  ١٦تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المواعيد المحددة بالمادة 
 مدة ولقد حدد المشرع مدى جسامة فعل التأخير فى تقديم الإقرار ومدى تشديد العقوبة عليه وذلك وفقاً لطول  

  ٠التأخير 
فإذا تأخر المسجل فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ  إنـتـهاء المواعيد المحددة   

 ويعاقب بالغرامة فضلا عن ٤١/١لتقديم الإقرار يكون المسجل مرتكباً للمخالفة القانونية المنصوص عليها بالمادة 
  ٠ الضريبة والضريبة الإضافية 



 

 ١٧

أما إذا تجاوز تأخير المسجل فى تقديم إقراره وسداد الضريبة مدة ستين يوماً كاملة بعد إنتهاء المواعيد المحددة   
 ففى هذه الحالة يكون المسجل قد إرتكب جريمة ٠٠لتقديم الإقرار دون قيامه بتقديم الإقرار وسداد الضريبة  

  ٠) جريمة التهرب الضريبى  ( ٤٤/١٠المادة 
ك أن الدعوى الجنائية هنا تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار دون قيام ولاش  -

   ٠المسجل بتقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة  
  --:  :  تقادم الدعوى وتقادم العقوبة    تقادم الدعوى وتقادم العقوبة        ٠٣٠٣
ا بحيث لو إنقضت فترة زمنية من وقت يقصد بتقادم الدعوى مضى المدة على الجريمة وعلى الدعوى الناشئة عنه  -

  ٠إرتكاب الجريمة دون إتخاذ إجراء فيها لكان ذلك سبباً لإسقاطها  
  أما تقادم لعقوبة فهو مضى فترة زمنية محددة من تاريخ صدور الحكم دون تنفيذه على المحكوم عليه  -

  -:  والفرق بين تقادم الدعوى وتقادم العقوبة يتمثل فى الآتـــــى  
  :  من حيث بدء سريان التقادم    ٠١

  ٠يبدأ سريان التقادم فى الدعوى من اليوم الثانى لإرتكاب الجريمة أما فى العقوبة فمن تاريخ صدور الحكم النهائى   
  -:  من حيث مدة كل منهما     ٠٢

  ٠تتقادم الدعوى بمضى عشر سنوات فى الجنايات وثلاث سنوات فى الجنح وسنة واحدة فى المخالفات 
أما تقادم العقوبة فإنه يكون بمضى عشرين سنة فى الأحكام الصادرة لعقوبة جنائية وخمس سنوات فى الجنح وثلاث 

    .ة قط إلا بمضى ثلاثين سنــــــسنوات فى المخالفات أما الإعدام فلا تس
  :  من حيث طبيعة  التقادم    ٠٣

اع فقط ، أما تقادم العقوبة فيرد عليه الإيقاف والإنقطاع تقادم الدعوى  لا يرد عليه الإيقاف بل يرد عليه الإنقط  
  ٠معاً  
  -:  ر أن   تذكـ

ئم لا يمكن أن تتقادم مهما مضى مـن مـدة  عليهـا وهـى جـرائم الإعتـداء علـى الحريـة الشخـص                    ( يـــــة  جرا
  ٠)  التعذيـــــــب 



 

 ١٨

  -: إستثناء على مبدأ تقادم العقوبة والدعوى الجنائية  
الجنائية وذلك حتى   القيابية الصادرة فى الجنايات تتقادم بمضى مدة العقوبة وليست مضى مدة الدعوةىالأحكام  -

  ٠لا يكون المتهم الغائب عن المحاكم فى وضع أفضل من المتهم الحاضر  
  --:  :  الإجراءات القاطعة للتقادم فى جرائم التهرب    الإجراءات القاطعة للتقادم فى جرائم التهرب      ٠٤٠٤
   حساب مدة جديدة إذا ما تحقق أحد أسباب الإنقطاع إنقطاع التقادم يعنى كما سبق أن بينا أن يتم  -

  -:  ى  وأهم هذه الأسباب  الآتـ
    :  صدور حكم بالإدانة    ٠١

  :وينبغى هنا للتفرقة بين الحالات الآتية 
  ٠الحكم الغير نهائى يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية   -أ    
  ٠قوبة الحكم النهائى يحسب من تاريخه مدة تقادم الع  -ب   
  ٠الحكم البات  يبدأ من تاريخه حساب إنقضاء الدعوى الجنائية   -ج   

  -:  إجراءات الإتهام     ٠٢
وهى الإجراءات التى تتعلق بثبوت التهمة أو نقيها ومثالها قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وأمر الإحالة 

  ٠الصادر من النيابة 
  -:  إجراءات التحقيق     ٠٣

  ٠ الإجراءات التى تباشرها النيابة العامة أو قضاء التحقيق للتثبث من وقوع الجريمة ومرتكبيها وهى
ندب الخبراء    - سماع الشهود - الأمر بالقبض أو التفتيش والضبط والإحضار -الإستجواب   :ومثالها  

  ٠والحبس الإحتياطى 
  -:  إجراءات المحاكمة     ٠٤

  ٠لمحكمة بمجرد رفع الدعوى إليها حتى الفصل فيها  وهى الإجراءات التى تنفذها ا  
  ٠إجراءات التحقيق وسماع الشهود ووقف السير فى الدعوى وندب الخبراء   :ومثالها  



 

 ١٩

  
  -:  الأمر الجنائى     ٠٥

وهو عبارة عن قرار يصدر من قاضى المحكمة الجزئية بناء على طلب النيابة العامة بنـاء علـى محاضـر جمـع         
  ٠بغير أجزاء تحقيق أو سماع  مرافعة الأستدلالات و

  -:  إجراء  الإستدلال       ٠٦
  ٠وهى الإجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى الخاصة  بجمع الأدلة الخاصة بوقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها 

ى مواجهة المتهم ويشترط فى هذه الإجراءات كى تقطع التقادم أن تتم بعد وقوع الجريمة وتتخذها المصلحة ف     
  ٠بشخصه وليس بصفته أو أن يخطر رسمياً إذا لم تتخذ فى مواجهته 

  ٠ ) ٥٢٤ ص ١٣٢ رقم ١٢ أحكام النقض س ١١/٦/١٩٦٢نقض ( 
  -:  ة  ملحوظــ

إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها إنقطاعها بالنسبة للباقيين مـا لم تكـن  قـد       
  ٠)   أجزاء جنائية  ١٨ م ( إجراءات قاطعة للمدة  ضدهم اتخذت

  
  -- :  : ١٩٩١١٩٩١ لسنة  لسنة ١١١١طبيقات العملية لحساب التقادم فى القانون طبيقات العملية لحساب التقادم فى القانون تتالال  ٠٥٠٥

  -:   وهى  ١٩٩١ لسنة ١١وسوف نتناول فى ذلك التقادم فى كافة صور الجرائم الواردة فى القانون 
  ٠   وهى الخاصة بالمخالفات  ٤١جرائم المادة      .١
   ٠   وهى الخاصة بالتهرب للسلع العامة والخدمات  ٤٤ادة   جرائم الم  .٢
   ٠)  ١(   وهى الخاصة لسلع الجدول رقم  ٤٧جرائم المادة      .٣
  ٠  المعفاة   وهى الخاصة بالسلع ٤٨جرائم المادة      .٤

  
  



 

 ٢٠

  
ًأولا  ًأولا  

  --  :    :  ١٩٩١١٩٩١ لسنة  لسنة ١١١١ من القانون  من القانون ٤١٤١حساب التقادم فى المادة حساب التقادم فى المادة   : : 
وص عليها فى هذه المادة ليست مخالفات بل هى من قبيل الجنح وذلك نظراً لأن الحد لاشك أن الجرائم المنص  -

الأقصى للغرامة فى المخالفة لا يزيد عن مائة جنيه ، فإذا زاد الحد الأقصى للغرامة فى الجريمة عن مائة جنيه 
  ٠ الذكر أعتبر الفعل جنحة وليس مخالفة وهو ما ينطبق على الجرائم الواردة فى المادة سالفة

وبالتالى فإن مدة التقادم عن الأفعال الواردة فى هذه المادة هى ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للدعوى الجنائية وإذا   -
  ٠صدر حكم فإن تقادم العقوبة يكون خمس سنوات  

   ؟ولكن يثور التساؤل هنا متى يبدأ حساب مدة التقادم  
  ٠ على حدة لبيان كيفية حساب مدة التقادم وللإجابة على ذلك فإننا سنتناول بيان كل حالة  

  --  :    :  ١٩٩١١٩٩١ لسنة  لسنة ١١١١ من القانون  من القانون ٤١٤١أحكام المادة أحكام المادة 
 مـن هـذا ١٦التأخر فى تقديم الإقرار الضريبى وأداء الضريبة  عن المدة المحـددة فـى المـادة   ٠١

  ٠  "  ٩٦ لسنة ٩١ًمعدلة طبقا لأحكام القانون " ًالقانون بما لا يجاوز ستين يوما 
 هذه الجريمة من الجرائم الوقتية السلبية وهى تنقسم إلى قسمين جرائم الإمتناع وتحسب فيها بدء سريان         تُعد  

 من تاريخ الإمتناع ذاته وهو يقع وتحسب بدء سريان التقادم وجرائم سلبية مجردة - التقادم من تاريخ وقوع النتيجة ارمة 
 فى تحسب مدة التقادملإتيان بالسلوك الواجب دون القيام به وعلى ذلك فى هذه الجريمة من تاريخ إنتهاء المدة المقررة ل

  ٠هذه الجريمة من تاريخ فوات ميعاد تقديم الإقرار دون تقديمه 
  

  -:  ر  أن    تذكـــ
   مرور الستين يوم المنصوص عليهاهذه الجريمة يتم تحويلها إلى جريمة تهرب ضريبى إذا لم يقدم الإقرار أو قدم بعد  

  
  



 

 ٢١

تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات مـن الـسلع أو الخـدمات الخاضـعة للـضريبة إذا ظهـرت   ٠٢
  : عما ورد بالإقرار  % ١٠فيها زيادة لا تجاوز 

وهذه الجريمة تُعد طبقاً لأحكام قانون  الإجراءات الجنائية من الجرائم الوقتية ذات السلوك اـرد أى تتحقـق      
جرامى أى بمجرد تقديم الإقرار الضريبى الخاطىء وبتطبيق هذه المبادىء العامة على الجريمة بمجرد إرتكاب السلوك الإ

 فى هذه الجريمة يكون بعد إنتهاء مدة الثلاثة سنوات المقررة لفحص إحتساب مدة التقادم نجد أن ١٩٩١ لسنة ١١القانون 
 وإذ يتحقق علم الإدارة ١٩٩١ لسنة ١١قانون  من أحكام ال١٧الإقرار الضريبى وإجراء التعديل خلالها طبقاً لنص المادة 

من تاريخ الفحص والتعديل أو بإنتهاء مدة الثلاثة سنوات المقررة لإتمام % ١٠الضريبية بتجاوز المبيعات بما لا يزيد عن 
  ٠الفحص أو التعديل 

تعـديل للإقـرار    فى هذه الجريمة يكون من تاريخ الفحـص وال وبمعنى آخر يمكن القول بأن إحتساب مدة التقادم     
الخاطىء أما لو مرت الثلاثة سنوات دون إجراء الفحص أو التعديل خلالها فنرى أنه لا يجوز تعديل هذا الإقرار الخاطىء 

 وحيث يسقط حق المصلحة فى الفحص والتعديل ومن ثم تتقادم الدعوى الجنائية على ذلك أما ١٧إعمالاً بنص المادة 
  ٠ثة سنوات ولو بيوم واحد تحسب مدة التقادم من هذا التاريخ إذا تم التعديل قبل فوات الثلا

  -:  لاصة  الخ
 سنوات ٣إحتساب مدة التقادم للإقرار الخاطىء من تاريخ تقديم الإقرار ما لم يتم فحص الإقرار الخاص قبل مرور   

  يعد إجراء قاطع للتقادم  من تاريخ تقديمه فيحسب التقادم من تاريخ الإخطار بفروق الفحص حيث أن الفحص والإخطار 
  

  -:  ر  تذكـــ
 سنوات مثل تقدم المسجل بإقرار على أساس أن ٥تقادم دين الضريبة الثابت دون المستندات لا يسقط إلا بمرور   

 سنوات كدين ضريبة وضريبة ٥بمضى  هنا يستحق الفرق ولا يسقط إلا  % ٢٥وحقق فئة الضريبة    % ١٠فئة الضريبة   
  ٠ مدنى  ٣٧٧لمادة إضافية طبقاً لنص ا

  



 

 ٢٢

  --  :    :  ١٩٩١١٩٩١ لسنة  لسنة ١١١١ من القانون  من القانون ٤٤٤٤أحكام المادة أحكام المادة 
  :عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى خلال المواعيد المقررة   ٠١

هذه الجريمة من الجرائم المستمرة لا يسرى عليها التقادم إلا من تاريخ إنقطاع حالة الإستمرار وهى فى ظل قانون   
 أو تقدم المكلف بالتسجيل فى ٠٠نشاط أو تغيير النشاط لنشاط غير خاضع للضريبة ضريبة المبيعات تتحقق بغلق ال

  ٠المصلحة حيث يبدأ إحتساب مدة التقادم منذ ذلك التاريخ 
  :ار عنها وسداد الضريبة المستحقة بيع السلعة أو إستيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقر  ٠٢

عن الإقرار وسداد الضريبة عن سلع وخدمات  خاضعة للضريبة تم هذه الجريمة من جرائم الإمتناع أى الإمتناع   
 بيعها وفى هذه الحالة تقع الجريمة حيث  تم الإقرار عن بعض المبيعات دون البعض الآخر أى  أو لم يتم تقديم الإقرار أصلا

 الإقرار الذى تمت من خلال من تاريخ تقديم  وتحسب مدة التقادم،  المهم أنه توجد سلع وخدمات لم يقر عنها رغم بيعها 
  ٠أو من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار     فترته تلك المبيعات الغير مقر عنها

ًكليا أو جزئيا دون وجه حق  خصم الضريبة   ٠٣ ً  :  
بد من هذه الجريمة من الجرائم الوقتية التى تتحقق بإرتكاب السلوك والنتيجة وهى تتحقق بالخصم فعلا أى  لا  

 من تاريخ تقديم الإقرار المتضمن واقعة الخصم بدون وجه حق مع العلم وتحسب مدة التقادموقوع الخصم فعلا فى الإقرار 
  ٠) محضر مواجهة ( بشرط مواجهة المسئول بنتيجة الفحص " الفحص يعتبر إجراء قاطع للتقادم " بـــأن  

  : بعضها بدون وجه حق  إسترداد الضريبة أو محاولة إستردادها كلها أو  ٠٤
وتتحقق هذه الجريمة بمجرد قيام المسجل بإسترداد الضريبة أو محاولة إستردادها دون وجه حق وذلك سواء من   

خلال المحاولة المصحوبة بطلب إسترداد سواء كان مرفقاً به بتقديم سجلات أو مستندات مخالفة ومناقضة للسجلات 
 من ٣١لب الإسترداد  أو إتمام واقعة الإسترداد فعلا وذلك بالمخالفة لنص المادة والمستندات الحقيقية أو حتى مجرد ط

  ٠ وهذه الجريمة من الجرائم الوقتية  ٠٠ من اللائحة ٢٠القانون  ، 
 هنا بمجرد قيام المسجل بالإسترداد أو محاولة الإسترداد المخالفة للقانون حساب مدة التقادموعلى ذلك فيبدأ   

  ٠تاريخ تقديم طلب الإسترداد للمصلحة  ومنذ ذلك التاريخ يبدأ حساب مدة الثلاث سنوات  والمتمثلة فى 



 

 ٢٣

تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للـتخلص مـن سـداد   ٠٥
  :الضريبة كلها أو بعضها  

 فيها أول بأول العمليات التى  من القانون على المسجل أن يمسك دفاتر محاسبية منتظمة يسجل١٥أوجبت المادة   
  .يقوم بها  
  ٠٠ على المسجل تحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة  ١٤كما فرضت المادة   

  ٠هذه الجريمة من الجرائم الوقتية التى تقع بمجرد تقديم المستندات  
دات أو السجلات المزورة أو المـصطنعة أو البيانـات غـير    وتقع هذه الجريمة بمجرد تقديم المسجل لهذه المستن         

 من تاريخ تحسب مدة التقادم وعليه ٠٠الصحيحة للتخلص من سداد الضريبة من تاريخ إرتكاب واقعة تقديم المستند 
قديم المستندات أو السجلات المزورة أو المصطنعة أو البيانات الغير صحيحة والتى يكون الغرض منها التخلص من     ت

  ٠سداد الضريبة كلها أو بعضها 
   :عما ورد بالإقرار% ١٠ادة تجاوز تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زي  ٠٦

ــرة  ــادة ٦حــذف الفق ــانون ٤٤ مــن الم ــسنة١١ مــن الق ــم المحكمــة ١٩٩١ ل ــا لحك  طبق
   ))٢٢/١١/٢٠١٤محدث فى  ((  .الدستورية العليا 

 
  -:  ـر  أن    تذكـــ

  ٠انات الخاطئة البيانات الواردة بالإقرار المقدم من المسجل مقارنة بالبيانات الواردة بالدفاتر والسجلات  يقصد بالبي
  

  : % ١٠ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة تجاوز   ٠٧
لأسواق الحرة بنسبة تجاوز تتم هذه الجريمة بمجرد ثبوت وجود عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق وا  

  ٠عما ورد بالدفاتر  % ١٠
   من تاريخ إكتشاف هذا العجز وعلم المصلحة بوجود العجز أو الزيادة يبدأ إحتساب مدة التقادموهنا   

  



 

 ٢٤

  
  :عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة    ٠٨

تتحقق هذه الجريمة فى حالة ثبوت عدم إصدار  ٠٠٠تقع بمجرد الإمتناع هذه الجريمة من الجرائم السلبية التى   
  ٠المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة  

 من تاريخ إرتكاب المسجل لواقعة البيع مع عدم إصدار المسجل لفواتير المبيعات مع العلم ويبدأ إحتساب التقادم  
  ٠قادم  بأن الفحص إجراء قاطع للت

د منها فى أغراض خاصـة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التى إستعملها أو إستفا  ٠٩
  :أو شخصية  

تقع هذه الجريمة فى حالة إمتناع المسجل عن تقديم الإقرار عن السلع  ٠٠٠٠٠هذه الجريمة من جرائم الإمتناع  و  
  أو ٠٠تلك التى إستفاد بها فى أغراض شخصية لمصلحة غيره  بها شخصياً أو استفادالتى إستعملها أو الخدمة التى 

  ٠تصرف فيها بأى من التصرفات القانونية 
 منذ تاريخ تقديم الإقرار غير متضمن ما تم إستعماله مدة التقادم يبدأ إحتسابهاولما كانت الجريمة من جرائم الإمتناع فإن 

  ٠فى أغراض خاصة أو شخصية  
 ريبة دون الإقرار عنها وسدادها  لى إنتهاء المواعيد المحددة لسداد الضًإنقضاء ستين يوما ع  ٠١٠

وتقع هذه الجريمة فى حالة ثبوت عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار وسداد الضريبة رغم إنقضاء ستين يوماً أو أكثر   
  ٠على إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار  

 من تاريخ إنتهاء مدة الستين يوماً على يبدأ حساب مدة التقادمة وعلى ذلك وهذه الجريمة من الجرائم الوقتية السلبي  
شهرين للسلع العامة والخدمات وثلاثين يوم لسلع ( إنتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها 

  ٠ )   ١الجدول رقم  
  :إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة    ٠١١

  ٠الجريمة بثبوت وجود فواتير محملة بالضريبة صادرة من غير المسجل  تقع هذه   
  ٠اتورة بإعتباره تاريخ الواقعة  هنا من تاريخ إصدار الفإحتساب مدة التقادمويبدأ   



 

 ٢٥

  --      :        :  ٤٧٤٧ المادة    المادة   حالات حالات 
 حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة وبفـترض العلـم إذا لم  ٠١

  :تندات الدالة على سداد الضريبة  يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المس
وتتم هذه الجريمة بمجرد ثبوت حيازة الشخص سلعاً خاضعة للضريبة دون وجود المستندات الدالة على سداد   

  ٠رائم المستمرة   وهذه الجريمة من الج٠الضريبة المستحقة عليها وذلك بقصد الإتجار فيها مع العلم بأنها مهربة  
  ٠ويبدأ إحتساب مدة التقادم من تاريخ  إنقطاع حالة الإستمرار   

  :اضعة للضريبة دون إخطار المصلحة تشغيل مصانع ومعامل إنتاج سلع خ  ٠٢
وتتم هذه الجريمة بتوافر واقعة تشغيل المصنع أو المعمل مع عدم إخطار المصلحة عن المصنع أو المعمل المقام لإنتاج   

  ٠ المرافق للقانون والخاضعة للضريبة قبل بدء التشغيل  ١ من السلع الواردة بالجدول رقم سلعة
  ٠ فيها من تاريخ إنقطاع حالة الإستمرارويبدأ إحتساب مدة التقادموهذه الجريمة من الجرائم المستمرة   

  :مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة  وضع علامات أو أختام   ٠٣

 وضع علامات أو أختام مثلوت وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة تتم هذه الجريمة بثب  
  المرافقة للقانون ، أو وضع ١مصطنعة على السلعة بقصد تغيير حقيقتها بما يخرجها من السلع الواردة بالجدول رقم  

  ٠علامات وأختام مصطنعة على الفواتير والأوراق المتعلقة بالسلع 
  ٠ة من الجرائم المستمرة بإستمرار وضع العلامات أو الأختام المصطنعة  وهذه الجريم  
  . من تاريخ زوال الإستمرار تقادمويبدأ إحتساب مدة ال  

   ))٢٢/١١/٢٠١٤محدث فى  (( 
  
  
  
  
  



 

 ٢٦

  -      :  ٤٨حالات المادة   
  أو إسـتعمالها فـى غـير الغـرض الـذى أعفيـت مـن أجلـه دون سـدادالمعفـاةالتصرف فى الـسلع 

   :الضريبة
 أو إستعمالها فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها المعفاةتتحقق هذه الجريمة بثبوت واقعة التصرف فى السلع   

  ٠بدون إخطار المصلحة وبدون سداد الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء 
  أو الإستعمال فى  السلع المعفاةويبدأ إحتساب مدة التقادم هنا من تاريخ إرتكاب المكلف  لواقعة التصرف فى  

  ٠غير غرض الإعفاء 
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